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 المستخلص

ي اعتماده 
 
ي الريعي الاحادي الجانب وف

 
ي طبيعة الاقتصاد العراف

 
ركزت مشكلة البحث ف

على الايرادات الحكومية المتأتية من استخراج النفط الخام وتصديره الى الاسواق الدولية، 
 عن اعتماد جميع قطاعاته 

ً
الاقتصادية على هذه الايرادات المتسمة بالتذبذب، فضلا

ي تحدث في
 مهما كان مصدرها سيكون لها آثار  ها وبالتالىي فان التقلبات الت 

 
اقتصادية عديدة  ا

، و ي
ض ومن ضمنها اثرها على القطاع المصرف  ي البحث  افت 

ي تحصل ف 
ان التقلبات الت 

لى جميع القطاعات الاقتصادية الايرادات الحكومية تؤثر بشكل مباشر او غتر مباشر ع
 ، ي
ي القطاع ومنها القطاع المصرف 

 على الودائع والائتمان ف 
 
 او ايجابا

 
وهذه التقلبات تؤثر سلبا

، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات وكان من اهمها هو ان  ي
ي العراف 

المصرف 
ي اصبح المصدر الاساس 

ي الاقتصاد العراف 
الحكومية وبالتالىي  للإيراداتالقطاع النفطي ف 

يان المغذي  ي الذي يُعد الشر
ه على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرف  تأثتر

ي 
لمختلف المفاصل الاقتصادية من خلال جذب وضخ الاموال، وبالتالىي فإن التقلبات الت 
ي الايرادات الحكومية اثرت على الودائع الحكومية والودائع الخاصة مما اثر ذ

لك حصلت ف 
ورة  ، ووصى البحث الى ض  ي

ي العراق خطط على الائتمان المصرف 
اتيجيتبت  طويلة  ةاست 

 
 
النفطية لتمويل  للإيراداتومتوسطة الاجل وذلك لإحداث تنوي    ع اقتصادي يكون رديفا

ي العراق وذلك يجنب البلد 
ي الكثتر الموازنة العامة ف 

ي يمكن ان تحدث ف 
من المخاطر الت 

إذ ان تنوي    ع الاقتصاد  النفط او تعتر عمليات الانتاج والتصدير،حالة انخفاض اسعار 
ي القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالىي 

ي يؤدي الى تنوي    ع مصادر الدخل والناتج ف 
العراف 

 . ي
كها الايرادات النفطية على الاقتصاد ولا سيما القطاع المصرف  ي تت 

 تجنب الصدمات الت 
 

ميااااةي الاياااارادات اللقطيااااةي القطاااااع   الكلمااااات الر:يسااااةا الاياااارادات الحكو 

 المصرفيي الودا:عي الا:تمان.
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Abstract 
 The research problem focused on the nature of the Iraqi unilateral rentier 

economy and its dependence on government revenues from extracting crude oil 

and exporting it to international markets, as well as the dependence of all its 

economic sectors on these fluctuating revenues, and therefore the fluctuations that 

occur in these revenues, regardless of their source, will have many economic 

effects, including their impact on the banking sector, and the research assumed that 

the fluctuations that occur in government revenues affect, directly or indirectly, all 

economic sectors, including the banking sector, and these fluctuations affect 

negatively or positively on deposits and credit in the Iraqi banking sector. A set of 

conclusions, the most important of which is that the oil sector in the Iraqi economy 

has become the main source of government revenues and thus its impact on all 

economic sectors, including the banking sector, which is the artery feeding the 

various economic joints by attracting and pumping money, and therefore the 

fluctuations that occurred in government revenues affected government deposits 

and private deposits, which affected bank credit urging the need for Iraq to adopt 

long and medium-term strategic plans to bring about economic diversification that 

is synonymous with oil revenues to finance the general budget in Iraq and that 

avoids the country many risks that may occur in the event of low oil prices or 

stalled production and export operations, as diversifying the Iraqi economy leads 

to diversify sources of income and output in other economic sectors and thus avoid 

the shocks that oil revenues leave on the economy, especially the banking sector. 

Key words: Government revenues, Oil revenues, The banking sector, Deposits, Credit. 
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 المقدمةا

ي     ي من اختلال الهيكل الانتاج 
ي تعان 

ي من الاقتصادات النفطية الت 
 
يُعد الاقتصاد العراف

، وبذلك فإنه اقتصاد ريعي احادي الجانب  الذي يعتمد بشكل كبتر على القطاع النفطي
يعتمد على انتاج وتصدير النفط، وبما ان هذه السلعة الحيوية تتمتر  بالتقلبات المستمرة 

ي السوق النفطية ذات الطابع الدولىي فإن هذا يجعل بسبب طبيعة العوام
 
ل المؤثرة ف

ي تشهدها اسواق النفط 
ايرادات الري    ع النفطي غتر مستقرة بسبب الصدمات السعرية الت 

ي حجم الايرادات الحكومية 
 
ي من تذبذب ف

ي يعان 
 
العالمية الامر الذي يجعل الاقتصاد العراف
للنفقات الحكومية مما يؤدي الى عدم انتظام  من خلال عدم استقرار حجم التمويل الاكت  

واهدافها ووظائفها وهو ما ينعكس بتقييد فاعلية هذه  الاتفاقيةالعلاقة بير  السياسة 
ي مختلف القطاعات ومنها القطاع 

 
ي تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ف

 
السياسة ف

ي يعكس الوضع الذي 
ي العراف 

، وبالتالىي ان الدور الذي يقوم به القطاع المصرف  ي
المصرف 

ي 
ي حددت ابعاد النشاط المصرف 

ي ظل اتجاهات متشابكة تحدده حركة الاقتصاد والت 
ف 

ه من القطاعات الاقتصادية تأثر بمختلف  ، وهذا القطاع كغتر ي
شهدها الاقتصاد العراف 

ي الظروف 
ي وطبيعة  ا مر به الت 

البلد وانعكس ذلك بشكل كبتر على واقع القطاع المصرف 
ي اداء ادواره الاساسية المهمة، كم كفاءتهانشطته وخدماته وعملياته المصرفية ودرجة  

ا ف 
ي العراق بمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

ي ف 
ارتبط القطاع المصرف 

 واضحة على طبيعة هذا القطاع من حيث هيكله وانشطته 
 
ي تركت آثارا

ي البلد والت 
ف 

المختلفة، ويتناول هذا البحث دراسة تداعيات تقلب الايرادات الحكومية على القطاع 
ي من خلا

ي العراف 
. المصرف  ي

 ل تأثتر هذه التقلبات على الودائع والائتمان المصرف 

ي الاي  رادات الحكومي ة المتأتي  ة م  ن  مشااكلة الب:اا ا
ي تح  دث ف 

ي التقلب  ات ال ت 
تتجس  د ف 

ي 
ي تح  دث ف 

اس تخراج ال نفط الخ  ام وتص ديره الى الاس واق الدولي  ة، وبالت الىي ف ان التقلب  ات ال ت 
 ه ذه الاي رادات مهم ا ك ان مص  درها س يكون له ا آث ار 
 
اقتص ادية عدي  دة وم ن ض منها اثره ا ع  لى  ا

 . ي
 القطاع المصرف 

ي الاي  رادات الحكومي  ة ت  ؤثر بش  كل مب  اشر او  فرضااية الب:اا ا 
ي تحص  ل ف 

ان التقلب  ات ال  ت 

 ، ي
 ع لى الودائ  ع غ تر مب اشر ع لى القط اع المصر  ف 

 
 او ايجاب ا

 
وبالت الىي ان ه ذه التقلب ات ت  ؤثر س لبا

 . ي
ي العراف 

ي القطاع المصرف 
 والائتمان ف 

ي الاقتصاد، ليس  همية الب: اأ
ي احد اهم القطاعات الاساسية ف 

يُعد القطاع المصرف 

ي تعبئة المدخرات المحلية والاجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل 
فقط لدوره الهام ف 

عصب النشاط الاقتصادي، وانما لكونه يُمثل حلقة الاتصال الاكتر اهمية مع العالم 
، لذلك من الاهمية د ي . الخارج  ي

   راسة تأثتر تقلبات الايرادات الحكومية على القطاع المصرف 

ي الايرادات الحكومية على القطاع  هدف الب: ا
دراسة وتحليل مدى تأثتر التقلبات ف 

 . ي
 على اجمالىي الودائع والائتمان المصرف 

 
ي وخصوصا

ي العراف 
 المصرف 
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ي  الاستنباطي على المنهج تم الاعتماد  ملهجية الب: ا
 
على مدى تأثتر  الاستدلالف

ي 
 
ي العراف

 
ي  باستخدامتقلبات الايرادات الحكومية على القطاع المصرف

الاسلوبير  الوصف 
ي تحليل مكونات البحث. 

 
 والكمي ف

 دراسات سابقةا

1- Fred Iklaga and others, Macroeconomic Impact Of Oil Price Shocks 
On Oil Rich Economies: Evidence From Nigeria Using A Structural Var 
Approach, Research Department, Central Bank of  Nigeria, 2012. 
ي الاقتصاد الكلي للاقتصادات الغنية بالنفط: ادلة من 

 
)اثر صدمات اسعار النفط ف

يا باستعمال اسلوب  ، اشارت الدراسة الى تعرض الدول الريعية الغنية بالنفط (VARنيجبر
، وركزت الدراسة على الاقتصاد الى صدمات 

 
خارجية نتيجة لتقلب اسعار النفط عالميا

ات الاقتصاد الكلىي ومنها الانتاج  ي من خلال تحليل مجموعة واسعة من متغتر النيجتر
والتضخم وسعر الصرف وعرض النقود، واظهرت النتائج ان الصدمات الخارجية الناتجة 

 من تقلبات اسعار النفط لها تأثتر 
 
 كبتر   ا

 
ات بسبب طبيعة الاقتصاد  ا على هذه المتغتر

ي،  ي لتقليل تأثتر الصدمات  وأوصت الدراسةالنيجتر ورة تنوي    ع الاقتصاد النيجتر الى ض 
 الخارجية على الاقتصاد. 

2- Padamja Khandelwal, Ken Miyajima, and Andre Santos, The 
Impact of Oil Prices on the Banking System in the GCC, International 
Monetary Fund, Middle East and Central Asia Department, August 
2016. 

) ي ي دول مجلس التعاون الخليجر
 
ي ف

 
، أثبتت هذه )أثر اسعار النفط عل النظام المصرف

ات  ، أولا أداء المؤشر ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
الدراسة وجود ارتباطات مالية شاملة ف 

ي تلك الرئيس المالية
ية عززت عموما خلال ارتفاعات أسعار النفط، اما توقيت الانكماش ف 

ات يميل إلى التواكب مع هبوط أسعار النفط، على الرغم من أن الاحتياطيات  المتغتر
، أكد تحليل الاقتصاد القياسي لهذه الدراسة أن 

 
ات، ثانيا المالية الضخمة قد خففت التأثتر

ي يؤثر بشكل كبتر على جودة الأصول المصرفية، كما أسعار النفط والنشاط الاقتصاد
انية العمومية وأسعار الأصول  حددت حلقات ردود الفعل بير  تحركات أسعار النفط والمتر 

ي 
ي الجهاز المصرف 

، وتبير  ايضا ان نسب السيولة ف  ي ي دول مجلس التعاون الخليج 
ترتبط  ف 

ات الأعمال والدورات المالية، وقد  ي مع مؤشر على تعزيز قدرة  ساعد هذا بشكل إيجان 
 .2014النظام المالىي على مقاومة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 

3- Saleh Alodayni, Oil Prices, Credit Risks in Banking Systems, and 
Macro-Financial Linkages across GCC Oil Exporters, International 
Journal of Financial Studies, licensee MDPI, Basel, Switzerland, 2016. 
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ي النظم المصرفية والروابط المالية الكلية عبر 
 
)أسعار النفط والمخاطر الائتمانية ف

) ي ي دول مجلس التعاون الخليجر
 
قيّم هذه المصدري النفط ف

ُ
تأثتر تراجع أسعار  دراسة، ت

ي المدة )
 
ي من2015-2014النفط ف

 
طقة مجلس التعاون ( على وضع الاستقرار المالىي ف

، الهدف الأول من هذه الدراسة هو تقييم ي ي  الخليج 
 
كيف تنتشر صدمة أسعار النفط ف
انيات ومصارف دول مجلس التعاون  الاقتصاد الكلىي وكيف تنتقل الصدمات الكلية إلى متر 

ي  ات وردود فعل سلبية بير  ، و الخليج  ي من هذه الدراسة هو تقييم أي تأثتر
الهدف الثان 

ي دول مجلس التعاون والاقتصاد، وتشتر النتائج إلى أن أسعار النفط النظم ال
 
مصرفية ف

والناتج المحلىي الإجمالىي غتر النفطي وسعر الفائدة وأسعار الأسهم واسعار الإسكان هي 
المحددات الرئيسية للقروض غتر العاملة عت  المصارف الخليجية والاستقرار المالىي العام 

ي 
 
ي الناتج المحلىي الإجمالىي منطقة، وتميل صدمة ال ف

 
مخاطر الائتمان إلى نشر الاضطرابات ف

، ويؤدي المستوى  ي غتر النفطي ونمو الائتمان عت  اقتصادات دول مجلس التعاون الخليج 
ي المصارف ويمكن أن يضعف

ة إلى تقييد نمو الائتمان ف  النمو  الأعلى من القروض المتعتر
ي هذه الاقتصادات، والنتائج 

تؤدي  تدعم فكرة أن الاضطرابات المصرفيةالاقتصادي ف 
ي 
 .النظم إلى عواقب اقتصادية غتر مرغوبة على القطاع الحقيف 

 المب:  الاول/ الايرادات الحكومية وعلاقتها بالمصارف

 المطلب الاولا الايرادات الحكومية وفق المدارس الاقتصادية

يتطل   ب الأم   ر لقي   ام الدول   ة بوظيفته   ا حص   ولها ع   لى تموي   ل لإنفاقه   ا الع   ام اي ان تحص   ل    
ي يطل    ق 

ع   لى الم   وارد المالي    ة اللازم   ة لتغطي    ة نفقاته   ا العام   ة، وه    ذه الم   وارد المالي    ة هي ال   ت 
الحكومي      ة )الاي     رادات العام      ة للدول     ة(، ووذا كان      ت الاي     رادات الحكومي      ة  ب     الإيراداتعليه     ا 

ي تغطي  ة النفق  ات الحكومي  ة اللازم  ة لقي  ام تنحصر   اه  دافه
ي ظ  ل الفك  ر الم  الىي التقلي  دي ف 

ا ف 
 ت  ر ي بالإض   افة الى 

ي الوق  ت الح  اض 
الدول  ة بوظيفته  ا التقليدي  ة، ف  إن الاي  رادات الحكومي  ة ف 

ذل    ك الى تحقي     ق اه     داف اقتص     ادية واجتماعي     ة وسياس     ية اي انه     ا اص     بحت اداة للتوجي     ه 
رة اخ   رى اص   بحت م   ع النفق   ات الحكومي   ة ادوات للسياس   ة الاقتص   ادي والاجتم   ابي او بعب   ا

ي تس  ع الدول ة م  ن خلاله  ا لتحقي  ق اه دافها
، واختل  ف دور الاي  رادات الحكومي  ة (1)المالي ة ال  ت 
ي مجم     ل الحي     اة  ب     اختلاف

ي ت     نظم النش     اط الم     الىي للدول     ة وابع     اد ت     دخلها ف 
العلاق     ات ال     ت 

الحكومي  ة،  للإي  راداتالافك  ار المالي  ة ذل  ك ع  لى تط  ور  نعك  سأالاقتص ادية والاجتماعي  ة، مم  ا 
 : ي
 ويمكن توضيح تلك الافكار من خلال الآن 

كانت الفكرة  -اأولًاا الايرادات الحكومية في القكر المالي الكلاسيكي

لوظيفة المالية العامة التقليدية مقتصرة على توافر الايرادات الحكومية للدولة االاساسية 
ورية لأفراد المجتمع، اذ كانت لتغطية النفقات الحكومية المقتصر  ة على الحاجات الصر 

 الموارد العامة مقتصرة على اقتطاع جزء
 
من ثروات الافراد ودخولهم بصورة عامة   ا

ائب، وعلى اقيام المنافع العامة المقدمة  بصورة خاصة كالرسوم، إذ كانت  للأفراد كالصر 
ورية لأفراد المجتمع هي مما تقدمه الدولة م

ي الحاجات الصر  ن وظائفها للدفاع الخارج 
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ي لا يقدم عليها الافراد لأنها لا تغل 
وحفظ الأمن الداخلىي والقضاء وانشاء الطرق العامة الت 

ورتها   مع ض 
 
المجتمع وقد ترتب على ذلك ان يكون حجم الموازنة بنفقاتها  لأفراد ربحا

ي الحدود الدنيا
 
 ايراداتها وف

 
لأول مرة وسادت ، وظهرت المدرسة الكلاسيكية (2)مساويا

ي كتابه 
 
ي نهاية القرن الثامن عشر ومن رواد هذه المدرسة آدم سمث ف

 
ي بريطانيا ف

 
افكارها ف

ائب سنة 1776ثروة الأمم سنة  ي كتابه اصول الاقتصاد السياسي والصر 
 
، وديفد ريكاردو ف

...إلخ، مؤكدين على (بيجو وساي)و (الفريد مارشال)و (جون ستيوارت مل)، وكذلك 1817

منح الافراد الحرية المتجسدة بخمسة جوانب رئيسة هي حرية التملك وحرية التعاقد 
وعات وحرية العمل وحرية المبادلة، وب  هذا تم ترك وجهة النشاط  وحرية إنشاء المشر

الحياة الاقتصادية  اعتماد ، فكان للأفراد الاقتصادي على وفق المصالح والرغبات الشخصية 
لقطاع الخاص من واقع عدم وجود تضارب بير  المصالح الفردية والمصالح على ا

ورة ابعاد الدولة عن  ي استندت اليها هي ض 
الجماعية، وب  هذا كانت اهم الفرضيات الت 

ي اعمالهم الاقتصادية لأنهم قادرون إذا 
 ف 
 
ي النشاط الاقتصادي وترك الافراد احرارا

التدخل ف 
ركِوا ا

ُ
 ان يمارسوه عاض ت

 
 خفية على را

 
لى وفق ما تمليه مصلحتهم الشخصية وان هناك يدا

 لتحقيق مصلحة المجتمع
 
حد تعبتر آدم سمث توجه الاقتصاد تلقائيا

، وبذلك آمن (3)
الفكر الكلاسيكي بمبدأ حياد السياسة المالية الأمر الذي افقد تأثتر فاعلية الموازنة العامة 

، ويُفش ذلك على اس  منظمة سياسية بحتة على الاقتصاد القو ي
 
عد اساسا

ُ
اس ان الدولة ت

 الاقتصادي والاجتمابي وقد نشأ عنه اقتصار الانفاق العام 
ي المجالير 

عليها ان لا تتدخل ف 
 التوازن المالىي بير  

على تمويل الحاجات العامة واصبح دور الموازنة العامة عبارة عن تأمير 
لالتقليد الايرادات والنفقات الحكومية، مما دب

ُ
من عجز وفائض الموازنة  يون الى رفض ك

ي تحقيقه بير  الايرادات 
العامة، وهكذا اصبح توازن الموازنة هو المبدأ المثالىي الذي ينبع 

ي لم يفكر بها 
 الى الدرجة الت 

 
ما الحكومية والنفقات الحكومية، وظل هذا المبدأ محت 

ي الموازنة خشي
ي إمكانية حدوث عجز مؤقت ف 

ي التقليديون حت  ف 
ة من ممارسة اثر معير  ف 

الاقتصاد القو ي 
(4). 

ل   م تظه  ر فك   رة  -اثانيااااًا الايااارادات الحكومياااة في القكااار الماااالي المعا ااار

المالية العامة الحديثة نتيج ة لتل ك التط ورات التدريجي ة لحاج ات المجتم ع إلا عن د ح دوث 
ي او 
 ،ث م ن الق رن العشر ينخ ر العق د الثال آالكساد الكب تر وم ا ن تج عن ه م ن بطال ة وفق ر كب تر ف 

بع       د ان ب       ات يتض       ح بج       لاء الت       أثتر الب       ارز لك       ل اج       راء م       الىي ع       لى الانش       طة الاقتص       ادية 
 ت 
ت
ي اخل

ائب ال ت  والاجتماعية للدولة المؤدي الى ازدياد النفقات الحكومية وبالتالىي زيادة الصر 
، ل      ذلك اخ     ذ المختص      ون بوض     ع الموازن      ة بالمس      وغات  ب     التوازن الاقتص      ادي والاجتم     ابي
الاقتص    ادية والاجتماعي    ة الى جان    ب المس    وغات المالي    ة عن    د إع    دادها، اذ ت    دخلت الدول    ة 
ة لإنش   اء الط  رق وب   رامج اخ   رى  لح  ل ازم   ة الكس  اد والقض   اء ع  لى البطال   ة بف  تح مش   اري    ع كب  تر
، مم  ا ادى الى زي  ادة النفق  ات الحكومي  ة  ض  خمة لتش  غيل الع  اطلير  ووعان  ة الفق  راء والمس  نير 

 
ً
اي  د، ام  ا م  ن جه  ة اخ  رى وزي  ادة الصر   ائب فض  لا اض لتموي  ل الانف  اق الحك  و ي المت  

 ع  ن الاق  ت 
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فق  د اس  تخدموا الصر   ائب ب  الكم والن  وع لتحقي  ق العدال  ة الاجتماعي  ة وك  ذلك لتش  جيع بع  ض 
الص  ناعات ولتوجي  ه المس  تهلك نح  و اس  تهلاك الس  لع الصر   ورية والمفي  دة لتط  وير المجتم  ع، 

 الفك     ر الم     الىي المع     اض ك
 
نتيج     ة لصر      ورة ت     دخل الدول     ة لح     ل المش     ا ل ب     ذلك ظه     ر جلي     ا

ي تط وير المجتم ع
 
 الاقتص اد الع المي خ لال (5)الاقتصادية والاجتماعي ة والمس اهمة ف

، إذ ع ان 
( م    ن ازم    ة طاحن    ة ب    ددت الاوه    ام بمعظ    م مس    لمات 1933-1929مرحل    ة الكس    اد الكب    تر )

الفك   ر التقلي    دي ونظريات   ه واثبت    ت ع   دم ملائمت    ه للواق   ع الجدي    د، ومن   ذ ذل    ك الوق   ت تول    د 
ش     عور ق     وي ب     أن هن     اك حاج     ة ماس     ة لنظري     ة يمكنه     ا ان تفش      اس     باب اس     تمرار البطال     ة 

حينم   ا نشر    الاقتص   ادي  1936مرتفع   ة ط   وال س   نوات الازم   ة، وظه   رت ه   ذه النظري   ة ع   ام ال
ي  ي الاس      تخدام والفائ      دة )كتاب      ه المش      هور   (ج      ون مين      ارد كي      ت   )الانكل      تر 

 
النظري      ة العام      ة ف

ى (والنق   ود  له    ا اهميته    ا الك    ت 
 
 حيوي   ا

 
، واك    د كي    ت   م   ن خلال    ه ان موازن    ة الدول   ة تمث    ل قطاع    ا

، وقد تبل ور نتيج ة  وآثارها البالغة على ي تضمها موازنة الاقتصاد القو ي
القطاعات الاخرى الت 

ي تحقيق الاس تقرار الاقتص ادي وان ه ذه السياس ة 
لذلك الدور الذي تلعبه السياسة المالية ف 

ي مس  تويات 
بتكييفه  ا لمس  تويات النفق  ات والاي  رادات الحكومي  ة وانواعه  ا تس  تطيع ان ت  ؤثر ف 

ة ليس بتوازن موازنة الدول ة وانم ا الأه م م ن ذل ك الدخل القو ي والعمالة، ك ما اوضح ان العت 
ي الاج    ل 

، وح   ت  ل    و ادى ذل   ك الى ع   دم ت   وازن الموازن   ة العام   ة ف  ه   و ت   وازن الاقتص   اد الق   و ي
ي الاق  ل، وب  ه  ذا المنط  ق فق  د اخ  رج كي  ت   السياس  ة المالي  ة م  ن عزلته  ا التقليدي  ة ع  ن 

القص  تر ف 
، و  قض  الى حد كبتر على مبدأ حياد السياسة المالية والفك رة سائر قطاعات الاقتصاد القو ي

ي 
القائل  ة بصر   ورة الإبق  اء ع  لى ت  وازن الموازن  ة العام  ة، وب  ذلك ب  دأت الافك  ار التقليدي  ة ب  التلاسر

ي الحي   اة الاقتص  ادية، ول   م يقتصر    ه   ذا ال   دور ع   لى 
والاض  محلال وان الدول   ة ب   دأت تت   دخل ف 
 
 
ليشمل الهيا ل الاقتصادية والاجتماعية، كما خل ق ه ذا التدخل لعلاج الازمات بل امتد ايضا

ي مالية الدولة الرأس مالية، إذ مثل ت الموازن ة العام ة ص ورة ل دور الدول ة 
 ف 
ً
 مماثلا

 
التطور تطورا

 .(6)الاقتصادي واداة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ي ظل النظرية الحديثة فإن المالية العامة تعالج

مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق  وف 
ها على مستوى الطلب الفعال، إذ اصبحت تنادي بأن الايرادات والنفقات الحكومية  تأثتر
يجب ان تتغتر من اجل تحقيق هدف واحد هو الاحتفاظ بمستوى مستقر وعالٍ من 

ي انف
ي موازنتها نتيجة التوسع ف 

اقها اي النشاط الاقتصادي، وتلجأ الدولة الى إحداث عجز ف 
ي اوقات الكساد او الانكماش، والى إحداث فائض لمواجهة 

سياسة التمويل بالعجز ف 
ي اوقات الرواج، بحيث تهدف الدولة من كل ذلك الى تحقيق التوازن 

الموجات التضخمية ف 
 .(7)على مستوى المجتمع بأشه وليس على مستوى النشاط العام فحسب

ات الحكومية والقطاع المصرفي المطلب الثانيا العلاقة بين الايراد

 في البلدان اللقطية

ي تعتمد على الايرادات النفطية بعدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة 
تتسم البلدان الريعية الت 

من تقلبات وهزات  ها تبعية القطاعات الاقتصادية المختلفة الى القطاع النفطي وما ينتج عن
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ي النشاط الاقتصادي مقرونة ب
 
ي الايرادات النفطية، كما وعدم استقرار ف

 
التذبذب الحاصل ف

ات الايرادات النفطية كونه المصدر  ي مع الهيمنة النفطية بتغتر
 
يتأثر نشاط القطاع المصرف

ي اقتصاد (8)الرئيس لعرض النقد ووفرة السيولة
 
ي اسعار النفط ف

 
، فعند حصول انخفاض ف
ي وكمصدر رئييي يعتمد على الصادرات النفطية كمصدر رئيس لعائدات النقد الأ  جنت 

ي انخفاض عائدات التصدير وتدهور  للإيرادات
 
ي العراق ينعكس ف

 
الحكومية كما هو الحال ف

ان المدفوعات فيظهر ما يُعرف بالفجوة الخارجية فيحصل هبوط  ان التجاري ومتر  المتر 
ي وهذا يؤدي الى تراجع النمو النقدي 

 
ي الجهاز المصرف

 
الموجودات الاجنبية الصافية ف

ي فجوة داخلية اذ يصبح الادخار المحلىي اقل من الاستثمار المطلوب وتظهر وتن
 
عكس ف

، وبصورة  ي
ي معدلات التوسع الائتمان 

اض وتدن  ي اسواق الاقت 
 
مشكلة تمويل وازدياد التشدد ف

ي الايرادات الحكومية مما يؤدي الى 
 
ة ف موازية فإن هبوط عائدات التصدير يؤثر مباشر

ي عجز الموازنة
العامة، وتستجيب الحكومة لوضع كهذا بتخفيض الانفاق العام لا  ارتفاع ف 

سيما النفقات الانتاجية، كما تؤجل او تقلص المشاري    ع الاستثمارية، وينجم عن ذلك تراجع 
ي حالة ارتفاع 

ي نمو العمالة وظهور موجة جديدة من الركود، اما ف 
ي النمو الاقتصادي وف 

ف 
ي مع باتجاهاسعار النفط فالتكيف يتم 

اكس، وعليه فإن تقلبات اسعار النفط تحدث ف 
ي متطور 

 عن ان وجود جهاز مصرف 
ً
الاقتصاد دورة مزدوجة من الازدهار والانكماش فضلا

واسواق مالية ناشطة مع إمكانية الوصول الى الاسواق المالية الدولية يمكن ان يخفف من 
   آثار انخفاض اسعار النفط والمخاطر الوثيقة الصلة بها، فإذا 

 
كان هبوط اسعار النفط امرا
ي 
ي الميدان النقدي والائتمان 

 فبإمكان السلطات النقدية ان توازن آثار هذا الهبوط ف 
 
مؤقتا

ي والاسواق المالية، كما ان بإمكان الحكومة ان 
ي القطاع المصرف 

عن طريق ضخ السيولة ف 
ض او ان تستخدم اسواق الاوراق المالية الآجلة وسيلة للحماية م ي تقت 

ات السلبية ف  ن التغتر
ي معدلات النمو 

ي النشاط الاقتصادي وف 
اسعار النفط، وينجم عن ذلك تخفيف التقلب ف 

مع ازدياد الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والمالىي 
(9). 

ي البلدان النفطية النامية تؤدي الى زيادة الانفاق الحكو ي 
ان زيادة الايرادات الحكومية ف 

والاستثماري وذلك يؤدي الى زيادة دخول الافراد الامر الذي يدفعهم الى بشقيه الاستهلاكي 
 ، زيادة انفاقهم الاستهلاكي وبالتالىي يؤدي ذلك الى زيادة الطلب الكلىي ومن ثم الناتج الكلىي
وان زيادة الانفاق الحكو ي نتيجة زيادة الايرادات الحكومية سوف يؤدي الى زيادة الدخول 

ي يحتفظون لدى الافراد مما يدفع
 الى التقليل من السحوبات من ارصدتهم الت 

 
هم ذلك ايضا

بها لدى المصارف مما يؤدي ذلك الى زيادة الاحتياطيات النقدية لدى المصارف وذلك 
يؤدي الى زيادة قدرة المصارف على منح الائتمان وبالتالىي زيادة الطلب الكلىي وبالتالىي زيادة 

، كما ان زيادة حجم النفقات الحكومية للدولة (10)ديالناتج ورفع مستوى النشاط الاقتصا
الجاري  بالإنفاقبشكل عام يؤدي الى زيادة حجم دخول الافراد من خلال قيام الدولة 

المتمثل بزيادة رواتب الموظفير  او من خلال زيادة الانفاق على المشاري    ع الاستثمارية 
ل القو ي وزيادة حجم الارصدة الجديدة او القائمة منها مما يؤدي ذلك الى زيادة الدخ
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النقدية لدى الافراد والمشاري    ع وبالتالىي زيادة حجم الادخارات، إذ ان تأثتر الانفاق الحكو ي 
 اي ان زيادة الانفاق الحكو ي تؤدي الى زيادة الدخول بشكل 

على الادخار هو تأثتر مباشر
ذلك تكون العلاقة طردية بير  عام، وبما ان الافراد عند زيادة دخولهم يميلون الى الادخار ل

ي زيادة حجم الودائع لدى القطاع 
 
زيادة الانفاق الحكو ي والادخار وكل هذا سوف يسهم ف

ي نتيجة قيام الافراد 
 
 جزء بإيداعالمصرف

 
،  ا ايدة بأثر زيادة الانفاق الحكو ي

من دخولهم المت  
ي لتوفر السيولة المصرفية، 

 
ي على منح الائتمان المصرف

 
وبالتالىي زيادة قابلية القطاع المصرف

ي حالة قيام الدولة بتخفيض حجم الانفاق الحكو ي إذ تقل الدخول 
 
ويحصل العكس ف

ي المجتمع وتقل الودائع ومن ثم 
 
تقل الارصدة النقدية لدى المصارف والارصدة النقدية ف

ي 
 
وبالتالىي تضطر المصارف التجارية الى تقليل منح الائتمان المصرف
(11). 

 لمعظم القطاعات الاقتصادية 
 
ي البلدان النفطية تكون محركا

 
ان النفقات الحكومية العامة ف

( فإنه يعتمد   بالنسبة للقطاع الخاص )غتر النفطي
 للوظائف، وحت 

 
 رئيسا

 
على النفط ومولدا

ي الدولة وتعاقده بشكل رئيس مع المؤسسات  باعتمادهبشكل غتر مباشر 
على رواتب موظف 

ي هذه 
 حركة القطاع النفطي والقطاع غتر النفطي ف 

 بير 
 
 محكما

 
الحكومية مما ولد تلازما

المفرط  الاعتماد البلدان، كما ترتبط البنية المالية بشكل شبه كامل على النفط، وقد زاحم 
ائب والرسوم وعوائد على  ي تغطية الايرادات الحكومية المصادر الاخرى كالصر 

النفط ف 
ي تمويل الموازنة العامة، 

المؤسسات الاقتصادية العامة واضعف من نسب مساهمتها ف 
د 
ت
  انكشافا وهذا الواقع ول

 
 للموازنة العامة على ايرادات الري    ع النفطي والمرتبط اساسا

 
ا خطتر

ات اقتصادية وسياسية عالمية بتقلبات اسعار النفط الموجهة بعوامل ومتغتر
(12). 

ي بعض 
ولقد ادت الازمات المالية والاقتصادية الى تدخل الحكومات والسلطات النقدية ف 

ي من حيث 
ي القطاع المصرف 

إجراءات حاسمة لدعم وتطوير وتفعيل  اتخاذ بلدان العالم ف 
 لما يشكله هذا القطاع من اه

 
ي نظرا

ي تركيبة الاقتصاد ومن ثم منع القطاع المصرف 
مية ف 

ي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، 
ي وبالتالىي تحقيق الاستقرار المصرف 

انهيار القطاع المصرف 
ي 
ي اصبحت جزء اتخذتها وكان لهذه الاجراءات الت 

 والت 
 
 الحكومات والبنوك المركزية مؤخرا

 
 ا

ة وغتر  ة لتفعيل دور القطاع اساس من اولوياتها ومهماتها الى تحملها تكاليف مباشر  مباشر
ي الاقتصاد

ي ف 
 .)13(المصرف 

المب:ااا  الثااااني/ تاااداعيات تقلاااب الايااارادات الحكومياااة علاااى القطااااع    

 لمصرفي العراقيا

التطورات اللوعية في القطااع المصارفي العراقاي بعاد     المطلب الاولا 

 2003عام 

ي العراق، اذ تضمن صدور  بالإصلاح 2003مرحلة ما بعد عام  اتسمت
والتحرر المالىي ف 

ي رقم )
والذي تم بموجبه منح البنك المركزي  2004( لعام 56قانون البنك المركزي العراف 

ي تسيتر عملياته المالية المركزية، ثم صدور قانون المصارف 
 عن الحكومة ف 

 
 تاما
ً
استقلالا

ل خطو  2004( لعام 94التجارية العراقية رقم )
ّ
ة هامة نحو ارساء نظام مالىي والذي مث
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ي محاولة اعادة تشغيل 
 
 للمعايتر الدولية، ومن خصائص هذه المرحلة تتمثل ف

 
يعمل وفقا

ي نهاية عام  ،(14)وتطوير عمل المصارف الحكومية والخاصة
 
بلغ عدد المصارف  2003وف

 ( مصرف25العراقية )
 
فة الشاملة منها ) ا ي مجال الصتر

 
ية ( مصارف حكوم6وكلها تعمل ف

( مصرف خاص من بينها مصرف اسلا ي واحد ومصرف مختلط واحد وهو المصرف 18و)
 للتطورات الاقتصادية (15)المتحد للاستثمار

 
، واستمرت اعداد المصارف بالازدياد نظرا

ي البلد وازدياد الحاجة لنش
 
ي أتالحاصلة ف

 
ي عموم العراق، وبلغ عدد المصارف العاملة ف

 
ها ف

 71العراق )
 
( مصارف حكومية تتوزع  7شملت على ) 2018وذلك نهاية عام ( مصرفا

ي 
 :(16)كالآن 

 (3 .مصارف تجارية ) 

 (3 .مصارف متخصصة ) 

 (1 .  ( مصرف اسلا ي
: 64كما شمل على ) ي

( تتضمن الآن 
 
 )خاصا

 
 اهليا

 
 ( مصرفا

 (24 .  ( مصرف تجاري محلىي

 (16 . ي  ( مصرف اجنت 

 (24( مصرف اسلا ي منها )مصارف ا2( مصرف محلىي و)22 ) .جنبية 
ي 
ون  ي نظام المدفوعات الالكت 

وبالنسبة للتطورات النوعية فقد طبق البنك المركزي العراف 
 بير  المصارف،   2006منذ عام 

 
ونيا كأحد انظمة الدفع والتسوية لتبادل المعلومات الكت 

وسع الى تطوير وتفعيل اداء وفاعلية هذا النظام من خلال دوره كمشغل للنظام وتهيئة 
ف ومراقب للنظام من خلال وضع القواعد البت  ال تحتية اللازمة له الى جانب مهامه كمشر

ي تحكم عمل هذه الانظمة والحفاظ على سلامة ونزاهة العمليات بغية تطوير 
والمعايتر الت 

ي البلد من 
ي تحقيق الاستقرار المالىي ف 

ي ورفع مستوى كفاءته وفاعليته ف 
عمل الجهاز المصرف 
ي للنقود، وهذا النظام خلال تداول الاموال 

 وتقليل الاعتماد على التداول الورف 
 
ونيا الكت 

 : ي
 يتكون من الآن 

: يضمن Real Time Gross Settlement (RTGS)نظام التسوية الاجمالية الآنية  .1

هذا النظام تسوية فعلية خلال يوم العمل لأوامر الدفع المتبادلة بير  المشاركير  
: وبصورة مستمرة ويمنح النظام ام ي

 نية عالية من خلال الآن 

  .اق او تلاعب على الشبكة  يؤمن النظام عدم حدوث اي اخت 

  وجود موقع اساسي للنظام وموقعير  بديلير  لضمان حماية المعلومات عند حدوث اي
 . ار اخرى قد يتعرض لها الموقع الاساسي

 طارئ من عطل او اي اض 

  ي
ون  ي هو المسؤول الوحيد عن تزويد مستخد ي النظام الالكت 

ان البنك المركزي العراف 
(E-Token)  .وتستخدم كتصري    ح للدخول على النظام 

  ي ذلك مبدأ السيطرة
لا يمكن اتمام اي عملية عن طريق مستخدم واحد اذ يتبع ف 

 المزدوجة )من خلال الاتصال والتصديق(. 
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: يتيح هذا النظام من Automated Clearing House (ACH)نظام المقاصة الآلية  .2

ي 
 
ي الوضع التبادلىي لكل المشاركير  وتقديم صاف

 
التبادل بير  المشاركير  واحتساب صاف

ي تسهيل  (RTGS)اوامر التسوية الى نظام التسوية الاجمالية الآنية 
 
ويساهم النظام ف

ة من انظمة المصارف الى النظام المركزي لإتمام  عملية ارسال اوامر الدفع بصورة مباشر
ة.   عملية التسوية مباشر

 Government Securities Registrationنظ    ام اي    داع الس    ندات الحكومي    ة  .3
System (GSRS) ي يص    درها البن    ك

: نظ    ام يعم    ل ع   لى ادارة الس    ندات الحكومي    ة ال   ت 

ي ووزارة المالية ومن خلال هذا النظام يستطيع البنك المرك زي م ن مرا
 
قب ة المركزي العراف

الس     يولة م     ن موقع     ه، وم     ن خ     لال ه     ذا النظ     ام ت     تم عملي     ة ادارة الم     زاد اذ ي     تم اص     دار 
الس ندات وعملي ات التس وية والمحافظ ة ع لى ملكي  ة الس ند واج راء عملي ات دف ع الفائ  دة 

لإتم ام عملي ة التس وية المالي ة ع لى  (GSRS)مع نظام   (RTGS)والرهون ويتم ربط نظام 
 .  حسابات المشاركير 

ونية نظام م .4 : وهو جزء Check Enablement Project (CEP)قاصة الصكوك الالكت 

 بير  المصارف ومن 
 
ونيا من نظام المقاصة الآلية ويعمل على تبادل الصكوك الكت 

 .(17)مواقعهم وذلك من خلال اعتماد صورة الصك المرمز
: وهي شبكة Iraq Inter-Banking Network (IIBN)شبكة ربط المصارف العراقية  .5

لاسلكية ذات تقنية عالية تمتاز بالشعة والكفاءة والشية العالية وامكانية التوسع تربط 
الفروع الرئيسة لجميع المصارف الحكومية والخاصة ووزارة المالية بالبنك المركزي 
ي بالإضافة الى ربط فروع البنك المركزي مع بعضها البعض بغية دعم نظام 

العراف 
ي والمص

ي تتعلق بالأموال المدفوعات العراف 
ارف المجازة لإنجاز مختلف الفعاليات الت 

ي تتم بير  المصارف. 
ونية الى جانب التطبيقات المصرفية الاخرى الت   والتحويلات الالكت 

الذي يعمل على تحويل المبالغ من صندوق  Swift alliance accessتشغيل نظام  .6
ي 
 وكذلك حوالات المزاد اليومية.  (DFI)التنمية العراف 

 (Swift)مع المصارف والمؤسسات العالمية بنظام  (RMA)انشاء علاقات مصرفية  .7
ي 
ي لها علاقة مع البنك المركزي العراف 

 .(18)والت 
 
 
ي مجال بناء وتطوير وتفعيل انظمة مصرفية حديثة وفقا

ورافق ذلك تطورات نوعية اخرى ف 
ي اطار انشاء وتهيئة بنية تحتية

مصرفية متينة وشاملة  لأفضل الممارسات العالمية وذلك ف 
ي بشكل خاص والنظام المالىي 

ي قد يتعرض لها النظام المصرف 
لتقليص حجم المخاطر الت 

ي خلال عام 
المزيد من الخطوات  2013بشكل عام، وبذلك استكمل البنك المركزي العراف 

ي 
ي الأعوام السابقة وكما يأن 

ي استحدثها ف 
ي بعض الانظمة المصرفية الت 

 :(19)التطويرية ف 
ي من خلال اضافة وظائف إ .1

نجاز المتطلبات الفنية لتحديث انظمة المدفوعات العراف 
ي يعمل 

امجيات الت  ي الت 
وفعاليات لتحسير  اداء النظام واستخدام تقنيات حديثة ف 

 عليها النظام. 
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 عن غرفة المقاصة اليدوية  .2
ً
ونية واعتماده بديلا تنفيذ نظام مقاصة الصكوك الالكت 

ي بغداد وبقية المحافظات. لكافة فروع المصارف 
 
 الحكومية والخاصة ف

ي  .3
ون  ووضع الأطر القانونية له وذلك لتنظيم  للأموالإعداد نظام خدمات الدفع الالكت 

ي 
ون   .للأموالعمل مزودي خدمات الدفع الالكت 

ي عام 
 
ي  2014وف

ون  والذي ينظم عمل  للأموالتم اصدار نظام خدمات الدفع الالكت 
ي للبيع مزودي خدمات الدفع الا

اخيص، ويتضمن انشاء المقسم الوطت  ي ومنح الت 
ون  لكت 

 ،  الى نقاط البيع واجهزة الصراف الآلىي
 
ونيا الى كونه  بالإضافةبالتجزئة لتحويل الاموال الكت 

ي العراق الذي يوفر فرص للمصارف 
 
نظام تشغيل متبادل للدفع بواسطة الهاتف النقال ف

قالة للوصول الى الادوات المتكاملة والاكتر حداثة العراقية ومشغلىي شبكات الهواتف الن
ي 
 
، اما التطورات الحاصلة ف ي

 
ي تنمية القطاع المصرف

 
 عن اهميته ف

ً
للمدفوعات النقدية فضلا

فقد تم فحص واختبار النسخة المحدثة للنظام  (RTGS)نظام التسوية الاجمالية الآنية 
(UPGRADE) كما تم ا مال برنامج الربط بير  وتنفيذ انواع التحويلات على هذا النظام ،

ي  (RTGS)نظام التسوية الاجمالية الآنية   INTER)المُسم  (ICBS)والنظام المحاست 
FACE)  ي

ي جميع المصارف ومديريات البنك المركزي العراف 
 .(20)وتنصيب الانظمة ف 

ي 
ي العراف 

ي القطاع المصرف 
اللاحقة وتم تطوير  للأعوامواستمرت التطورات النوعية ف 

ي هذا القطاع اتخذ 
وتحديث العديد من الانظمة المصرفية، ولمواكبة التطور الحاصل ف 

ي عام 
ي ف 
ي  2018البنك المركزي العراف 

 :(21)اجراءات وخطوات اخرى تتمثل اهمها بالآن 
ك مع البنك الدولىي وصندوق النقد الدولىي ومؤسسة  .1

توقيع اتفاقيات التعاون المشت 
ي العراق. التمويل ا

ي ف 
 لدولية لتقييم وتطوير القطاع المالىي والمصرف 

ي لرسم  .2 ك مع صندوق النقد العرن 
اتيجيتوقيع اتفاقية التعاون المشت  الشمول  ةاست 

 .  المالىي
ي وض     مان  .3

ي الع     راف 
ك     ة ض     مان الودائ     ع ل     دعم ثق     ة الم     واطن بالقط     اع المصر     ف  انش     اء شر

 مدخراتهم المودعة لدى المصارف كافة. 
ي بغرض تطوير خدمات الدفع والتحصيل والجباية انشاء مجلس ا .4

لمدفوعات الوطت 
ونية.   الالكت 

اصدار العديد من التعليمات والاجراءات الجديدة والخاصة بنافذة العملة الاجنبية  .5
وذلك لتقليص الفجوة بير  سعر الصرف الرسمي والموازي، اذ بدأت بتصنيف المصارف 

يسة وفرعية تعكس درجة امتثال المصرف بالاعتماد على معايتر ترجيحية محددة رئ
 للقواعد المتعلقة بعمليات بيع العملة الاجنبية. 

تعزيز انظمة الرقابة الشاملة المبنية على المخاطر وذلك لغرض تفعيل دور القطاع  .6
ي والمؤسسات المالية لضمان استقرار النظام المالىي فيها وضمان كفاءته بغية 

المصرف 
ي مُ 
 من الازمات وضمن افضل المعايتر الدولية للرقابة الوصول الى نظام مصرف 

عاف 
 المصرفية. 
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لمطلب الثانيا تداعيات تقلب الايرادات الحكومية على الودا:ع ا

 المصرفية في العراق

ة  ي تشكل نسبة كبتر
ان المصادر المالية الاساس المتاحة للعراق هي الايرادات النفطية والت 

ي من الكثتر من  تها الرغم من ضخاممن الايرادات الحكومية، وعلى 
إلا ان العراق لا زال يعان 

المشا ل الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لسوء ادارة هذه الاموال وسوء ادارة الآليات 
ي 
 
ي تحدث ف

ي الايرادات الحكومية بسبب التقلبات الت 
 
المتوفرة، وعند حصول تقلبات ف

ي 
 
 اسعار النفط العالمية وبالتالىي فإن ذلك يؤثر ف

 
 وايجابا

 
 جميع القطاعات الاقتصادية سلبا

، والجدول ) ي
 
( يوضح تداعيات تقلب الايرادات الحكومية على 1ومنها القطاع المصرف

ي العراق للمدة )
 
(، اذ نلاحظ ان اجمالىي الايرادات 2018-2004الودائع المصرفية ف
ي عام 33.0الحكومية سجل )

 
 ، ثم شهد بعد ذلك ارت2004( ترليون دينار ف

ً
 متواصلا

 
فاعا

ي عام 80.6( ليصل الى )2008-2004خلال المدة )
وبمعدل نمو  2008( ترليون دينار ف 

ي الايرادات هي نتيجة تحسن الوضع  2007%( مقارنة مع عام 46.5بلغ )
وهذه الزيادة ف 

ي الاسواق العالمية وبالتالىي 
الاقتصادي للبلد وزيادة الصادرات النفطية وتحسن اسعارها ف 

ي عام 32.6ك الى زيادة الايرادات النفطية من )ادى ذل
( 77.6الى ) 2004( ترليون دينار ف 

ي عام 
ي الايرادات النفطية ) 2008ترليون دينار ف 

ي عام 46.4وبلغ معدل النمو ف 
 2008%( ف 

( قامت الحكومة بإتباع 2005عام  باستثناء، وخلال هذه المدة )2007مقارنة مع عام 
جة لزيادة الايرادات الحكومية وبذلك ارتفع اجمالىي النفقات سياسة مالية توسعية نتي

ي عام 31.5الحكومية من )
ي عام 67.3الى ) 2004( ترليون دينار ف 

، 2008( ترليون دينار ف 
ي عام 

 بلغ ) 2009ثم سجل اجمالىي الايرادات الحكومية ف 
 
 واضحا

 
( ترليون 55.2انخفاضا

 بمعدل النمو مقدار 
 
 انخفاضا

ً
وذلك بسبب  2008%( مقارنة بعام 30.8ه )دينار مُسجلا

ي عام 
ي ظهرت ف 

وبالرغم من عدم ارتباط العراق  2008تأثتر الازمة المالية العالمية الت 
بالاقتصاد العالمي بشكل كبتر إلا انه لم يسلم من تأثتر هذه الازمة من خلال انخفاض 

ط وبالتالىي انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما ادى الى انخفاض اسعار النف
ايراداته النفطية وقابل ذلك اتباع سياسة مالية انكماشية من خلال تخفيض النفقات 

ي عام 55.6الحكومية الى )
%( مقارنة 17.4وبمعدل نمو سالب بلغ ) 2009( ترليون دينار ف 

 خلال المدة 2008بعام 
ً
 متواصلا

 
، ثم شهد بعد ذلك اجمالىي الايرادات الحكومية ارتفاعا

ي عام 119.8( ليبلغ )2010-2012)
ي اعلى مستوى له ف 

نتيجة  2012( ترليون دينار ف 
ي الاسواق العالمية بشكل غتر مسبوق وزيادة انتاج وتصدير 

ارتفاع اسعار النفط الخام ف 
النفط الخام وبالتالىي زيادة الايرادات النفطية ومن ثم زيادة النفقات الحكومية لتصل الى 

ي عام ( ترليون دينا105.1)
، ثم سجل بعد ذلك اجمالىي الايرادات الحكومية 2012ر ف 

 وصل الى )
ً
 متواصلا

َ
على  2014و 2013( ترليون دينار لعا ي 105.4( و)113.8انخفاضا

التوالىي ورغم هذه الانخفاضات اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية بزيادة نفقاتها لتصل 
ي عام 125.3)الى اعلى مستوى لها خلال مدة الدراسة لتبلغ 

نتيجة  2014( ترليون دينار ف 
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لزيادة الانفاق على التسليح، ونلاحظ ان زيادة الايرادات الحكومية او النفقات الحكومية او  
 خلال المدة )

 
ادت الى زيادة حجم الودائع  2009عام  وباستثناء( 2014-2004كلاهما معا

ي خلال المدة المذكورة، اذ ن
 
ي العراف

 
ي القطاع المصرف

 
( 7.9لاحظ ان اجمالىي الودائع سجل )ف

ي عام 
 
 ليبلغ ) 2004ترليون دينار ف

ً
 متواصلا

 
ي عام 74.1ثم شهد ارتفاعا

 
( ترليون دينار ف

2014  
 
ي وخصوصا

 
ي العراف

 
 الى زيادة الثقة لدى الجمهور بالقطاع المصرف

 
ويعود ذلك ايضا

 عن ارتفاع هامش اسعار الفائدة على
ً
 الودائع وكذلك زيادة المصارف الحكومية منها فضلا
 اعداد المصارف وانتشار فروعها. 

ي الانخفاض بشكل كبتر وبلغ )
 
( 54.4( و)72.6ثم استمر اجمالىي الايرادات الحكومية ف

ي اسعار  2016و 2015ترليون دينار لعا ي 
 
على التوالىي وذلك يعود الى الانخفاض الكبتر ف

ي الاسواق العالمية اضافة الى تردي
 
ي البلد الذي شهد تدمتر  النفط الخام ف

 
ي ف
الوضع الامت 

ي 
وتخريب ونهب العديد من منشآت وخطوط نقل النفط من قبل المجاميع الارهابية الت 
ي عدد من المحافظات مما انعكس ذلك على انخفاض تصدير النفط الخام 

تواجدت ف 
ي تخفيض حجم النفقات الحكومية بشقيها التشغيلية والاستثمار 

ية واضطرار الحكومة ف 
ي على معدل نمو الودائع   2014وان تخفيض النفقات الحكومية بعد عام  كان له تأثتر سلت 

ي وبذلك انخفض اجمالىي الودائع الى )
ي القطاع المصرف 

( 62.4( و)64.3العامة والخاصة ف 
.  2016و 2015ترليون دينار لعا ي   على التوالىي

ي عام 
( ترليون دينار واستمر 77.4الى ) 2017وبعد ذلك ارتفع اجمالىي الايرادات الحكومية ف 

ي عام 106.6بالارتفاع ليبلغ )
نتيجة ارتفاع اسعار النفط خلال هذين  2018( ترليون دينار ف 

ي للوضع الاقتصادي الذي ادى   وبالتالىي زيادة النفقات الحكومية والتحسن النست 
العامير 

ي 
ي القطاع المصرف 

 ليسجل اجمالىي الى ارتفاع ارصدة الايداعات الحكومية والخاصة ف 
ي هذا القطاع )

ي عام 76.9الودائع ف 
وهو اعلى مستوى وصل اليه  2018( ترليون دينار ف 

( يوضح اتجاه الايرادات والنفقات الحكومية واجمالىي 1خلال مدة الدراسة، والشكل )
ي العراق للمدة )

 (.2018-2004الودائع المصرفية ف 
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ي العراق للمدة )الايرادات الحكومية والودائع ا (1الجدول )
 
 ( ترليون دينار2018-2004لمصرفية ف

معدل نمو 

اجمالي 

الودائع في 

القطاع 

 المصرفي%

(8) 

اجمالي 

الودائع في 

القطاع 

 المصرفي

 

(7) 

معدل نمو 

اجمالي 

النفقات 

 الحكومية%

 

(6) 

اجمالي 

النفقات 

 الحكومية

 

 

(5) 

النفقات 

 الاستثمارية

 

 

 

(4) 

النفقات 

 التشغيلية

 

 

 

(3) 

معدل نمو 

اجمالي 

الايرادات 

 الحكومية%

 

(2) 

اجمالي 

الايرادات 

 الحكومية

 

 

(1) 

 

 

 

 السنة

 

 

- 7.9 - 31.5 3.9 27.6 - 33.0 2004 

36.7 10.8 - (2.2) 30.8 3.8 27.0 22.4 40.4 2005 

56.5 16.9 21.8 37.5 2.6 34.9 21.5 49.1 2006 

55.0 26.2 4.8 39.3 6.6 32.7 12.0 55.0 2007 

31.7 34.5 71.2 67.3 15.0 52.3 46.5 80.6 2008 

11.9 38.6 - (17.4) 55.6 9.7 45.9 - (30.8) 55.2 2009 

24.1 47.9 26.1 70.1 15.5 54.6 27.2 70.2 2010 

17.3 56.2 12.4 78.8 17.9 60.9 48.1 104.0 2011 

10.3 62.0 33.4 105.1 29.3 75.8 15.2 119.8 2012 

11.1 68.9 13.3 119.1 40.4 78.7 - (5.0) 113.8 2013 

7.6 74.1 5.2 125.3 38.7 86.6 - (7.4) 105.4 2014 

- (13.0) 64.3 - (33.9) 82.8 27.4 55.4 - (31.1) 72.6 2015 

- (3.0) 62.4 - (18.9) 67.1 15.9 51.2 - (25.1) 54.4 2016 

7.5 67.1 12.5 75.5 16.5 59.0 42.3 77.4 2017 

14.6 76.9 7.2 80.9 13.8 67.1 37.7 106.6 2018 

 عل:  بالاعتماد  ير  الجدول من عمل الباحث
جمهورية العراق، وزارة المالية، دائرة المحاسبة، تقارير الحسابات الختامية لجمهورية العراق لأعوام  -1

 مختلفة. 
ات الاحصائية السنوية  -2 ، دائرة الاحصاء والابحاث، النشر ي

 
 لأعوام مختلفة. البنك المركزي العراف

، التقارير السنوية للاستقرار المالي لأعوام مختلفة.  -3 ، قسم الاستقرار النقدي والمالي ي
 
 البنك المركزي العراف

 
ي العراق للمدة ) (1الشكل )

 
 (2018-2004اتجاه الايرادات الحكومية والودائع المصرفية ف

 
 (.1بالاعتماد عل بيانات الجدول ) ير  الشكل من عمل الباحث
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 اجمالي الايرادات الحكومية

 اجمالي النفقات الحكومية

اجمالي الودائع في القطاع 
 المصرفي
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المطلب الثال ا تداعيات تقلب الايرادات الحكومية على الا:تمان 

 المصرفي في العراق

ي الع   راق 2يوض  ح الج  دول )
 
ي ف
 
( ت  داعيات تقل   ب الاي  رادات الحكومي  ة ع   لى الائتم  ان المصر  ف

(، إذ نلاح    ظ م    ن الج    دول ان اجم    الىي الاي    رادات الحكومي    ة والنفق    ات 2018-2004للم    دة )
( تتج       ه نح        و الارتف       اع )ع       لى ال        رغم م       ن بع        ض 2014-2004) الحكومي       ة خ       لال الم        دة

( ادى الى 
 
ي ت   م توض   يح اس   بابها س   ابقا

ي حص   لت خ   لال الم   دة الم   ذكورة ال   ت 
الانخفاض   ات ال   ت 

ي اجم      الىي الائتم      ان النق      دي م      ن )
 
ي ع      ام 0.8ارتف      اع متواص      ل ف

 
الى  2004( ترلي      ون دين      ار ف

ي ع       ام 34.1)
 
ع المتواص       ل لحج       م الودائ       ع وذل       ك نتيج       ة الارتف       ا  2014( ترلي       ون دين       ار ف

ي وك   ذلك نتيج   ة 
 
ة ال   ذي يُع   د المص  در الاس   اس للائتم   ان المصر  ف المصر  فية خ   لال ه   ذه الف  ت 

، وبع د الانخف اض الكب تر ال  ذي  ي
 
زي ادة ع دد المص ارف المج ازة م  ن قب ل البن ك المرك زي الع  راف

ي ع      ا ي  تهش      هد
ي اجم      الىي  2016و 2015اجم      الىي الاي      رادات الحكومي      ة ف 

 تبع      ه انخف      اض ف 
ي ك    ان م     ن 

ي الع    راف 
ي القط    اع المصر    ف 

ي اجم    الىي الودائ    ع ف 
النفق    ات الحكومي    ة ث    م انخف    اض ف 

ي اجم الىي الائتم ان النق دي خ لال ه ذين الع امير  إلا انن ا 
المتوقع ان يؤدي ذلك الى انخف اض ف 

وال     ذي وص     ل اع     لى  2018نلاح     ظ عك     س ذل     ك واس     تمراره بالارتف     اع المس     تمر لغاي     ة ع     ام 
ي اتخ  ذها البن ك المرك  زي  للإج  راءاتترلي ون دين  ار وذل ك نتيج ة  (38.4مس توى ل ه ليبل  غ )

ال ت 
ي بع   د ع   ام 

ولمبادرت   ه ال   ذي ش   جع به   ا المص   ارف بم   نح الق   روض بنس   بة فائ   دة  2014الع   راف 
 ، ي
ي الع  راف 

ي م  ن خ  لال دع  م وتفعي  ل س  يولة القط  اع المصر  ف 
 للاقتص  اد ال  وطت 

 
منخفض  ة دعم  ا

ي الع راق ( يوضح اتجاه الايرادات والنفقات 2والشكل )
الحكومية واجمالىي الائتم ان النق دي ف 

 (.2018-2004للمدة )
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ي العراق للمدة ) (2الجدول )
 
 ( ترليون دينار2018-2004الايرادات الحكومية والائتمان النقدي ف

معدل نمو 

اجمالي 

الائتمان 

 النقدي

% 

(8) 

اجمالي 

الائتمان 

 النقدي

(7) 

الائتمان 

النقدي المقدم 

من قبل 

المصارف 

 الخاصة

(6) 

الائتمان 

النقدي المقدم 

من قبل 

المصارف 

 الحكومية

(5) 

معدل نمو 

اجمالي 

النفقات 

 الحكومية%

(4) 

اجمالي 

النفقات 

 الحكومية

(3) 

معدل نمو 

اجمالي 

الايرادات 

 الحكومية%

(2) 

اجمالي 

الايرادات 

 الحكومية

(1) 

 

 

 

 السنة

 

 

- 0.8 / / - 31.5 - 33.0 2004 

112.5 1.7 0.4 1.3 - (2.2) 30.8 22.4 40.4 2005 

58.8 2.7 0.7 2.0 21.8 37.5 21.5 49.1 2006 

29.6 3.5 0.9 2.6 4.8 39.3 12.0 55.0 2007 

31.4 4.6 1.1 3.5 71.2 67.3 46.5 80.6 2008 

23.9 5.7 1.5 4.2 - (17.4) 55.6 - (30.8) 55.2 2009 

105.3 11.7 2.9 8.8 26.1 70.1 27.2 70.2 2010 

73.5 20.3 3.8 16.5 12.4 78.8 48.1 104.0 2011 

60.0 28.4 5.1 23.3 33.4 105.1 15.2 119.8 2012 

5.6 30.0 6.6 23.4 13.3 119.1 - (5.0) 113.8 2013 

13.7 34.1 7.2 26.9 5.2 125.3 - (7.4) 105.4 2014 

7.9 36.8 7.7 29.1 - (33.9) 82.8 - (31.1) 72.6 2015 

1.1 37.2 7.3 29.9 - (18.9) 67.1 - (25.1) 54.4 2016 

1.9 37.9 7.1 30.8 12.5 75.5 42.3 77.4 2017 

1.3 38.4 7.3 31.1 7.2 80.9 37.7 106.6 2018 

 عل:  بالاعتماد  ير  الجدول من عمل الباحث
لأعوام  جمهورية العراق، وزارة المالية، دائرة المحاسبة، تقارير الحسابات الختامية لجمهورية العراق -1

 مختلفة. 
ات الاحصائية السنوية لأعوام مختلفة.  -2 ، دائرة الاحصاء والابحاث، النشر ي

 
 البنك المركزي العراف

، دائرة الاحصاء والابحاث، التقارير الاقتصادية السنوية لأعوام مختلفة.  -3 ي
 
 البنك المركزي العراف

4-  ، ، قسم الاستقرار النقدي والمالي ي
 
 التقارير السنوية للاستقرار المالي لأعوام مختلفة. البنك المركزي العراف

 
ي العراق للمدة ) (2الشكل )

 
ي ف

 
 (2018-2004اتجاه الايرادات الحكومية والائتمان المصرف

 (.2بالاعتماد عل بيانات الجدول ) ير  الشكل من عمل الباحث
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 اجمالي الايرادات الحكومية

 اجمالي النفقات الحكومية

 اجمالي الائتمان النقدي
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 الاستلتاجات والتو يات

 ا الاستلتاجات
1.  

 
ي بالريعي  ة وذل  ك بس  بب تبعيت  ه للقط  اع ال  نفطي ال  ذي يُع  د مص  درا

 
يمت  از الاقتص  اد الع  راف

ي ظ      ل تراج      ع بقي      ة 
 
ي تموي      ل جان      ب الاي      رادات م      ن الموازن      ة العام      ة للدول      ة ف

 
 ف
 
رئيس      ا

القطاع      ات الاقتص      ادية الاخ      رى، وه      ذه التبعي      ة فرض      ت ع      لى الاقتص      اد س      مة ع      دم 
ي شهدتها الايرادات النفطي ة المرتبط ة الاستقرار والتذبذب تجاه الصدمات وال

تقلبات الت 
ي 
 
ي الاقتص   اد الع   راف

 
ي الاس   واق العالمي   ة، ل   ذلك اص   بح القط   اع ال   نفطي ف

 
بأس   عار ال   نفط ف
ه ع  لى جمي  ع القطاع   للإي  راداتالمص  در الاس  اس  ات الاقتص  ادية الحكومي  ة وبالت  الىي ت  أثتر
لمفاص ل الاقتص  ادية م  ن ال  ذي يُع  د الشر يان المغ  ذي لمختل  ف ا المصرري  ومنه ا القط  اع 

ي الاي  رادات الحكومي  ة 
 
ي حص لت ف

خ لال ج  ذب وض خ الام  وال، وبالت  الىي ف إن التقلب  ات ال  ت 
 . ي
ي العراف 

ي القطاع المصرف 
 على الودائع والائتمان ف 

 
 او ايجابا

 
 انعكست سلبا

ي يعك    س الوض    ع ال    ذي تح    دده حرك    ة  .2
ي الع    راف 

ان ال    دور ال    ذي يق    وم ب    ه القط    اع المصر    ف 
ي 
ي ظ    ل اتجاه    ات متش    ابكة ش    هدها  المصرررري  ح    ددت ابع    اد النش    اط  الاقتص    اد وال    ت 

ف 
ه م ن القطاع ات الاقتص ادية ت أثر بمختل ف الظ روف  ، وه ذا القط اع كغ تر ي

الاقتص اد الع راف 
ي 
ي وطبيع  ة انش  طته  ال ت 

م  ر ب  ه البل  د وانعك  س ذل  ك بش  كل كب تر ع  لى واق  ع القط  اع المصر  ف 
ي اداء  كفاءت  هوخدمات  ه وعمليات  ه المصر  فية ودرج  ة  

ادواره الاساس  ية المهم  ة، كم  ا ارت  بط ف 
ي  المصرري  القط اع 

ي الع راق بمختل  ف التط ورات الاقتص  ادية والاجتماعي ة والسياس  ية ف 
ف 

 واض    حة ع    لى طبيع    ة ه    ذا القط    اع م    ن حي    ث هيكل    ه وانش    طته 
 
ي ترك    ت آث    ارا

البل    د وال    ت 
 .المختلفة

ي ع  ا ي  .3
 2016و 2015 بع  د الانخف  اض الكب  تر ال  ذي ش  هده اجم  الىي الاي  رادات الحكومي  ة ف 

ي القط  اع 
ي اجم  الىي الودائ  ع ف 

ي اجم  الىي النفق  ات الحكومي  ة ث  م انخف  اض ف 
تبع  ه انخف  اض ف 

ي اجم الىي الائتم ان النق دي 
ي كان من المتوقع ان يؤدي ذل ك الى انخف اض ف 

ي العراف 
المصرف 

خ لال ه ذين الع  امير  إلا انن ا نلاح ظ عك  س ذل ك واس تمراره بالارتف  اع المس تمر لغاي ة ع  ام 
ي اتخ     ذها البن     ك  للإج     راءاتذي وص     ل اع     لى مس     توى ل     ه وذل     ك نتيج     ة وال      2018

ال     ت 
ي بع    د ع    ام 

ي ولمبادرت    ه  2014المرك    زي الع    راف 
ش    جع به    ا المص    ارف بم    نح الق    روض  ال    ت 

ي م  ن خ  لال دع  م وتفعي  ل س  يولة القط  اع 
 للاقتص  اد ال  وطت 

 
بنس  بة فائ  دة منخفض  ة دعم  ا

 . ي
ي العراف 

 المصرف 

 التو يات ا

ي العراق خطط  .1
اتيجييجب تبت  طويلة ومتوسطة الاجل وذلك لإحداث تنوي    ع  ةاست 

 اقتصادي يكون 
 
ي العراق وذلك يجنب  للإيرادات مردفا

النفطية لتمويل الموازنة العامة ف 
ي حالة انخفاض اسعار النفط او تعتر الكثتر البلد 

ي يمكن ان تحدث ف 
من المخاطر الت 
ي يؤدي الى تنوي    ع مصادر الدخل إذ ان تنوي    ع الاقتصاد الع عمليات الانتاج والتصدير،

راف 
كها الايرادات  ي تت 

ي القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالىي تجنب الصدمات الت 
والناتج ف 
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ك  ي سيت 
 
، كما ان تنوي    ع الاقتصاد العراف ي

 
النفطية على الاقتصاد ولا سيما القطاع المصرف

ي من خلال تعامل المستثمري
 
 ايجابية على الاستقرار المصرف

 
ن مع المصارف لغرض آثارا

للقطاعات المختلفة  ةالممنوح القروضدعم المشاري    ع الاقتصادية ومن ثم تنوي    ع 
 . ي قطاع معير 

 
ها ف  وعدم تركتر 

ورة ان تعمل السياسة المالية على انشاء صندوق العراق السيادي لغرض استغلال  .2 ض 
ي اوقات 

 
ي اوقات الازدهار واستخدامه ف

 
ي الايرادات الحكومية ف

 
الازمات الذي الفائض ف

تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الاموال للقيام بواجباتها والهدف من انشاء 
ي الاسواق 

 
الصندوق هو عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلىي من تقلبات اسعار النفط ف

ي اوقات انخفاض 
 
ي دعم الموازنة العامة ف

 
ح ف العالمية، وبالتالىي يسهم الصندوق المقت 

ت النفطية، وهذا يؤدي الى حماية القطاعات الاقتصادية من تقلبات الايرادات الايرادا
 . ي
 النفطية ومنها القطاع المصرف 

ي ضمن بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار وان تجري عملية  .3
ورة اصلاح القطاع المصرف  ض 

ي البلد، و 
امنة مع عملية الاصلاح الاقتصادي ف  ي مت  

من اجل ان تكون الاصلاح المصرف 
 من ا

 
اتيجيصلاحات الانظمة المالية والمصرفية ناجحة يجب ان تكون جزءا اكتر  ةاست 

ي الادخار والاستثمار  شمولته
ي طريق معدلات اعلى ف 

تهدف الى وضع الاقتصاد ف 
ي العراق لا يمكن ان تتم وتنجز بصورة 

والنمو، وان عملية الاصلاح الاقتصادي ف 
صحيحة ما لم يتم التحرر من الاعتماد المفرط على النفط وتحقيق التنوع الاقتصادي 

 .وخلق موارد جديدة

 المصادر والهوامش

                                                             

، المالية العامة والقانون المالىي 1) ، الطبعة الثانية، إثراء للنشر ( عادل فليح العلىي ي يت 
والصر 

 .97، ص2011والتوزي    ع، عمان، 
، المالية العامة المعاضة، مكتب النوارس، بغداد، ( 2) ي  .12، ص2008محمد بشتر الكتت 
، مطبعة الديوانية، بغداد، ( 3) ، مبادئ الاقتصاد الكلىي ي

مان   .112، ص1987خزعل البتر
ي ذلك كل من: 4)

 ( انظر ف 
، الموازنة العامة للدولة )مفهومها وأساليب إعدادها مجيد عبد  - ي

 واتجاهاتها جعفر الكرج 
، بغداد،   .20-19، ص1999الحديثة(، دار الكتب للطباعة والنشر

، بغداد،  - ي المالية العامة، مطابع التعليم العالىي
، دراسات ف  ي  .40، ص1990طاهر الجنان 

، المالية العامة المعاضة( 5) ي  .13، مصدر سابق، صمحمد بشتر الكتت 
)6  ( Richard P. Nathan, Budgeting (It’s More Than Just Numbers), 

Journal of Governmental Finance and Public Policy, New York State 

Division of the Budget and the Nelson A. Rockefeller Institute of 

Government, Volume1, Number1, 2006, P12. 
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ي ذلك كل من: 7)
 
 ( انظر ف

عادل احمد حشيش، اقتصاديات المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية،  -
 .43-42، ص1983

وت،  - ، 1984يونس احمد البطريق، المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة، بتر
 . 14ص

، المصارف والائتمان والعمق المالىي بير  ( 8) العراق والتجربة الدولية،  احمد ابري  هي علىي
، دائرة الاحصاء والابحاث، مجلة الدراسات النقدية والمالية، العدد  ي

 
البنك المركزي العراف

 .11، ص2018الثالث، بغداد، 
ي العراق تنظتر لجدوى الانتقال نحو ( 9)

 
، الاصلاح الاقتصادي ف  محمد العنبكي

عبد الحسير 
 .77-76، ص2008راق للدراسات، بغداد، اقتصاد السوق، الطبعة الاولى، مركز الع

ي النجار وآمال شلاش، التنمية الاقتصادية، الطبعة الاولى، دار الكتب ( 10)
يحتر غت 

، جامعة الموصل،   .235، ص1991للطباعة والنشر
ي ذلك كل من: 11)

 ( انظر ف 
- Greta Keliuotyte, Fiscal sustainability and its impact on financial 

stability in Lithuania and other new member states of the European 

union, ekonomika, vol. 94 (2), 2015, P28-29. 

، مطبعة الروضة، دمشق،  - .270، ص2009علىي كنعان، الاقتصاد المالىي  

ي الاقتصادات النفطية، مركز الفرات 12)
( حيدر حسير  آل طعمة، الموازنة العامة والنمو ف 

اتيجية، للتنمية وا  .2017لدراسات الاست 
)13( Bank of Greece, financial stability indicators and public debt 

developments, Economic research department-special studies 

division, Athens, 2014, P8. 

 

ي دراسة تطبيقية ( 14)
ي القطاع المصرف 

ي طالب حسن جواد، تطبيق الاساليب الكمية ف 
ف 
ي فرع البصرة، مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، كلية الادارة 

البنك المركزي العراف 
 .24، ص2005، 7، المجلد 3والاقتصاد، جامعة القادسية، العدد 

، المديرية العامة ( 15) ي
والابحاث، التقرير الاقتصادي  للإحصاءالبنك المركزي العراف 

ي 
 .23، مصدر سابق، ص2004ومطلع عام  2003 لعام السنوي للبنك المركزي العراف 

، دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي ( 16) ي
، 2018البنك المركزي العراف 

 .30ص
، المديرية العامة 17) ي

والابحاث، التقرير الاقتصادي  للإحصاء( البنك المركزي العراف 
ي 
 .46-45، ص2009السنوي للبنك المركزي العراف 
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، المديرية العامة  (18) ي
 
والابحاث، التقرير الاقتصادي  للإحصاءالبنك المركزي العراف
ي 
 
 .8-7، ص2008السنوي للبنك المركزي العراف

، المديرية العامة 19) ي
 
والابحاث، التقرير الاقتصادي  للإحصاء( البنك المركزي العراف
ي 
 
 .87، ص2013السنوي للبنك المركزي العراف

، المديرية العامة 20) ي
 
والابحاث، التقرير الاقتصادي  للإحصاء( البنك المركزي العراف
ي 
 
 .104-103، ص2014السنوي للبنك المركزي العراف

، دائرة الاحصاء والابحاث،21) ي
 
التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي  ( البنك المركزي العراف

 .29، ص2018العراقي 


